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 تقديم

منذ أن تأسست دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، وهي تسعى دائبة إلى تحقيق كافة البرامج التي وضعتها ضمن خطتها الشاملة في توفير البيانات الإحصائية عن 
كافة القطاعات الاقتصادية، وبرنامج الأسعار كان من ضمن تلك البرامج، فتم تأسيس دائرة الأسعار والأرقام القياسية لتقوم على عاتقها توفير بيانات الأسعار بكافة أنواعها، مبتدئة بإنجاز مشروع الأرقام لأسعار المستهلك، ومن ثم إلى إستكمال ما خطط له في برنامج الأسعار بالعمل على تنفيذ مشروع أسعار الجملة والمنتجين.
وقد قامت دائرة الأسعار في أواخر عام 1996 بجهود حثيثة في هذا المجال، من أجل توفير الإطار المناسب من السلع والتي ستمثل بمجموعها أساساً لنظام أسعار المنتجين، حيث تمكنت من جمع بيانات حول السلع المنتجة محلياً، وباشرت بعد دراسة مستفيضه لهذه السلعإلى تصنيف وتثبيت المجموعات الرئيسية المكونة لنظام المنتج، ووفق التوصيات الدولية في هذا الصدد.

إن توفير هذه البيانات يعتبر ضروري وهام للمهتمين في إحصاءات الأسعار أو للمخططين الاقتصاديين والباحثين على كافة الأصعدة الاقتصادية والإحصائية وستعمل الدائرة في القريب على تركيب أرقام قياسية أخرى كالأرقام القياسية للتجارة الخارجية، وقيم الإنتاج الصناعي ..الخ.   ساعية إلى تحقيق ما تصبو إليه من تحقيق برنامجها الشامل للأرقام القياسية للأسعار.

يحتوي هذا العدد من النشرة التمهيدية للأرقام القياسية لأسعار المنتج على الأرقام القياسية لكل من الإنتاج المستهلك محلياً، والأرقام القياسية للصادرات من السلع المنتجة محلياً، إضافة إلى الرقم القياسي العام.

وتسعى الدائرة من خلال إصدار هذه النشرة إلى توفير الأرقام القياسية لأسعار المنتج ونأمل أن تتمكن من إصدار هذه النشرة بصورتها النهائية بشكل منتظم خلال الأشهر القادمة.

ويحدونا الأمل بالطبع أن نتمكن من الإستفادة من مقترحات وتقييمات الباحثين والمهتمين لهذا الجهد المتواضع، حتى نتمكن من الإستفادة من التجربة للنشرات القادمة.

والله الموفق،،،

أيلول، ‏1998‏                                                                                          د. حسن أبو لبده
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	الأرقام القياسية لأسعار المنتج – حسب الأبواب الرئيسية
	شكل 1:


تمهيد 

أسعار المنتج:

تعرف أسعار المنتج كما وردت في توصيات الأمم المتحدة بشأن الحسابات القومية، “SNA 93’، بـأنها الأسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة، مخصوماً منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل.  وللتمييز بين أسعار المنتجين وأسعار الجملة، فإن أسعار الجملة كما وردت في التصنيف الصناعي الدولي (التنقيح الثالث) بأنها إعادة البيع (البيع دون تحويل)، للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة أو إلى المستعملين في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية أو لغيرهم من تجار الجملة، أو القيام بدور الوكلاء أو السماسرة في شراء البضائع لحساب هؤلاء الأشخاص أو الشركات والموزعين الصناعيين والمصدرين والمستوردين.  وغالباً ما يقوم تجار الجملة بتجميع وفرز السلع حسب النوع وبكميات كبيرة، وفك الحمولات وإعادة التوزيع بكميات أصغر.

والمنتج يختلف عن تاجر الجملة، بأن الأول هو من يقوم بصنع البضاعة المذكورة، أو بيعها لأول مرة، في حين أن تاجر الجملة يقوم بإعادة بيع بضاعة سبق وأنتجت من قبل آخرين.

المنهجية:

إختيار الأبواب والأقسام الرئيسية والمجموعات والمواد:
روعي عند إختيار الأبواب والأقسام والمواد أن تكون مقسمة حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد، مع الأخذ بنظر الإعتبار، خصوصية الإقتصاد الفلسطيني وإمكانية إهمال بعض المجموعات والمواد في حالة عدم توفرها داخل البلد، أو التي لا ينطبق عليها تعريف أسعار المنتجين.  وفيما يلي المستويات التي قسمت إليها السلع الداخلة في نظام المنتجين.

أولاً: الأبواب الرئيسية (المستوى الأول):
يتألف من أربعة أبواب وهي:

- الزراعة 

- صيد الأسماك

- المحاجر

- الصناعة التحويلية

ثانياً: الأقسام الرئيسية (المستوى الثاني):

ويبلغ عدد هذه الأقسام إثنان وعشرون قسماً وهي ما يطلق عليها الحد الثاني من التصنيف الصناعي الدولي وهي كما يلي:

أ. الزراعة

· الزراعة 

ب. صيد الأسماك

- صيد الأسماك والجمبري 

ج. المحاجر

- المحاجر

د. الصناعات التحويلية

- المنتجات الغذائية والمشروبات

- منتجات التبغ

- المنسوجات

- الملابس الجاهزة

- منتجات الجلود

- الخشب ومنتجاته

- الورق ومنتجات الورق 

- الطباعة والنشر

- المواد والمنتجات الكيماوية

- منتجات المطاط والبلاستيك

- منتجات المعادن اللا فلزية

- صنع الفلزات القاعدية

- منتجات المعادن عدا الماكنات

- الآلات الغير مصنعة الأخرى

- معدات الإتصال 

- الأدوات الطبية والبصرية

- صنع المركبات المقطورة

- الأثاث والمنتجات الصناعية الأخرى

ثالثاً: المجموعات الفرعية (المستوى الثالث)

والتي تبلغ ثمانية وثلاثون مجموعة، ويطلق عليها الحد الثالث من التصنيف الصناعي الدولي. فعلى سبيل المثال:

قسمت الزراعة ضمن الحد الثاني إلى:

- المحاصيل الحقلية

- الحيوانات الحية

وقسمت المنتجات الغذائية في الصناعات التحويلية إلى المجموعات التالية:

- اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت 

- منتجات الألبان

- منتجات ضمن الحبوب والأعلاف

- منتجات الأغذية الأخرى

- المشروبات

رابعاً: المواد (المستوى الرابع):

وهو ما يطلق عليه الحد الرابع من التصنيف الصناعي الدولي، إذ جرى تجزئة لمجموعات الحد الثالث إلى أجزاء أطلق عليها المواد، فعلى سبيل المثال: المحاصيل الحقلية وهي الحد الثالث من التصنيف قسمت إلى مواد هي:

- الحبوب والبقول المجففة

- الخضراوات الطازجة والمجففة

- الفواكه الطازجة

ومثال آخر من الصناعات التحويلية فإن مجموعة اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت جرى تقسيمها إلى مواد وهي:

- اللحوم ومنتجاتها

- الفواكه والخضراوات المعلبة والمحفوظة

- الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

 خامساً: مجموعة أصناف المواد (المستوى الخامس):

ولأغراض جمع الأسعار، جرى توصيف للسلع المكونة للمواد على المستوى الرابع، وهي التي تجرى دراسة تغيرات الأسعار لها ضمن فترات زمنية مختلفة على مستوى كافة المناطق الفلسطينية.

إختيار السلع:

تم إختيار السلع التي ينطبق عليها التعريف الخاص بأسعار المنتجين، وللسلع التي تنتج محلياً،  وذلك بالإستعانة بالإحصاءات الزراعية إضافة إلى الإحصاءات الصناعية، وبناءً على حجم المبيعات المحلية والمصدرة للخارج.  لقد بلغ عدد السلع المختارة 520 سلعة مع الأخذ بنظر الإعتبار التغطية الشاملة لكافة الأنشطة الإقتصادية لللإنتاجين الزراعي والصناعي.

كذلك روعي عند إختيار السلعة وضع الوصف الدقيق لها، فعلى سبيل المثال، يظهر في إستبيان الباحث عند جمع أسعار البرتقال الأصناف التالية:

- برتقال كبير الحجم أبو صرة - محلي - 10 كغم

- برتقال كبير الحجم شموطي - محلي - 10 كغم 

- برتقال متوسط الحجم فلنسيا - محلي - 10 كغم

- برتقال متوسط الحجم فرنساوي - محلي - 10 كغم

مصادر جمع الأسعار:

يتم جمع بيانات الأسعار من مصادر إنتاج تلك السلع، وهي المصانع المختلفة التي تنتج تلك السلع إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه المركزية في كافة المناطق المختارة.  بلغ عدد تلك المصادر ما يقارب ألـ 500 مصدر مختلف بناءً على العينة التي سحبت من الإطار وفق التعداد العام للمنشآت 1997، موزعة على النحو التالي:

- منطقة شمال الضفة الغربية وتضم كل من محافظتي نابلس وجنين وبها 144 مصدر.

- منطقة وسط الضفة الغربية وتضم كل من محافظتي رام الله والبيرة وأريحا وبها 85 مصدر.

- منطقة القدس وتضم مناطق القدس الشرقية وبها 50 مصدر.

- منطقة جنوب الضفة وتضم كل من محافظتي الخليل وبيت لحم وبها 142 مصدر.

- منطقة غزة وتضم محافظة غزة فقط وبها 75 مصدر.

مع ملاحظة ما يلي:

يحدث أحياناً أن تكون المنتجات ضمن منطقة واحدة فقط كما هو الحال بالأسماك الطازجة أو بعض الصناعات الغذائية.  أو أن تكون ضمن أكثر من منطقة مثل الخضار والفواكه، إذ تجمع من كافة الأسواق المركزية بمساعدة الدلالين المتواجدين في تلك الأسواق.

طرق جمع الأسعار: 

تجمع الأسعار شهرياً من قبل باحثين مدربين، من المصادر المنتقاة للسلع المختارة داخل المدن المختلفة، وتعتبر أيام الشهر كافة هي فترة إسناد زمني لسعر السلعة.

تجمع الأسعار داخل المدينة من مصدر واحد فقط في حالة تعدد تلك المصادر، أما أسعار الخضار والفواكه فتجمع أسبوعياً خلال الشهر، وإعتبار متوسط أسعار الأسابيع الأربعة هو المتوسط الشهري للسعر.

تركيب الأرقام القياسية لأسعار المنتجين:

لقد تم تركيب ثلاثة أرقام قياسية لأسعار المنتجين وهي على النحو التالي:

- أرقام قياسية للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً

- أرقام قياسية للسلع المنتجة والمصدرة للخارج

- أرقام قياسية إجمالية للسلع

وتم إختيار الأسس المتبعة في حساب تلك الأرقام، وهي في العادة الصيغة الرياضية المعروفة بصيغة لاسبير، والتي تعتمد على الترجيح بكميات سنة الأساس والمناسيب المرجحة.  وحسب الصيغة تلك يتم حساب رقم قياسي لكل سلعة ومن ثم لكل مجموعة… إلى أن نصل إلى حساب الرقم القياسي العام.

متوسطات الأسعار:

جرى حساب متوسطات الأسعار على مستوى المنطقة الواحدة، ثم تم حساب متوسط عام للسعر.

أسعار فترة الأساس:

تم إعتماد سنة 1996 كسنة أساس وذلك لأسباب توفر بيانات شاملة عن الإنتاج الزراعي والصناعي المستخدمة في إستخراج أوزان الترجيح، إضافة إلى توفر متوسطات الأسعار لسنة 1996 للسلع الداخلة في نظام الأرقام القياسية لأسعار المنتج. 

حساب الأوزان (الأهمية النسبية للمواد):

بما أن الطريقة المتبعة في حساب الرقم القياسي تعتمد على الصيغة الرياضية المعروفة بصيغة لاسبير، كان لا بد من توفير البيانات اللازمة لإستخراج وحساب أوزان الترجيح اللازمة لتلك المعادلة.

لقد تم الإعتماد على قيم المبيعات من الإنتاج المحلي لتلك السلع بناءً على إحصاء الإنتاج - الزراعي خلال عام 1996، إضافة إلى إحصاءات الإنتاج الصناعي عام 1996، وجرى إستخراج الأوزان اللازمة لكل من السلع المستهلكة محلياً إضافة إلى السلع المصدرة وإجمالي تلك القيم.  ويجدر الإشارة إلى أن الوزن الإجمالي أحتسب على أساس القيمة الإجمالية للمبيعات من تلك السلع وإن وزن سلعة أو مجموعة ما، ما هو إلا نسبة من تلك القيمة.
